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رقم  ( 1ملحق )

أسماء السادة لجنة التحكيم

الرقم السم المؤسسة التعليمية
1 درويش.  مروان د المفتوحة   القدس جامعة
2 عتيق.   إبراهيم د القدس  جامعة
3 القادر.   عبد حسين د المحلي   الحكم وزارة
4. حمايل.  عبد د المفتوحة   القدس جامعة
5 صبيح.  عمران د والتجارة   الصناعة وزارة
6 جعفر.   الرحمن عبد قانون  أ  أستاذ
7 هلسه.  محمد د المفتوحة   القدس جامعة

 

2قققق ققق( ) 

(قققققققق قققققق قق قققققق (قققققق قققققق قققققق قققققققق

1. شباط   شهر .بداية

 ). مادة          الموازنة تنفيذ في التقدم حول شهريا تقريرا الخزينة دائرة 51تعد ).

2. سنة    ربع كل .نهاية

 ). المادة          المالية التطورات يتضمن الموازنة لوضع ومحلل مفصل تقريرا الوزارة 52تعد ).
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3. أيار   من .الأول

الوضع             عن شامل تحليل على يحتوي تقريرا تقدم المختصة الجهات مع المالية  وزارة

سياسات          لوضع والتوصيات واللتزامات الموارد لحركات توقعات مع العام  المالي

المادة       (  الوزراء مجلس إلى المتوقعة القتصادية للتطورات 25للستجابة  ).

4. وحزيران    أيار شهري .خلل

. القادمة           المالية للسنة الموازنة لإعداد الخاصة والسياسات المؤشرات الوزراء مجلس يضع

26المادة( ).

5. يوليو   / تموز من . الأول

أن            يجب التي الإيرادات وحدود المالية التوقعات يستعرض الموازنة بلغ تعميم  إصدار

 ) . المادة        النفقات أسقف التعميم ويتضمن أساسها على الموازنات 26نقدر  ).

6. أيلول    شهر نهاية .حتى

 ) . المادة       العامة والمؤسسات الوزارات موازنات الموازنة دائرة 30تدرس ).

7. الأول      تشرين من الأول النصف .خلل

 ) . المادة          لإقرارها الوزراء مجلس إلى الموازنة قانون مشروع المالية وزارة 30تقدم ).

8. الثاني    تشرين من .الأول

المادة         . (  التشريعي المجلس إلى الموازنة قانون مشروع الوزراء مجلس 31يقدم  ) .

9. 31/ الأول  .كانون

المادة    (   الموازنة لإقرار موعد 3آخر ).       

رقم  ( 3ملحق )

م بشأن تنظيم الموازنة١٩٩٨) لسنة ٧قانون رقم  

(العامة

والشئون المالية
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 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية

  بشأن تنظيم الميزانية١٩٦٢ لسنة ٣٩الفلسطينية بعد الطلع على القانون رقم 

 العامة المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم

  التشريعي. وبناء على موافقةلمجلسمن لجنة الموازنة والشئون المالية العامة با

: التشريعي، أصدرنا القانون التاليلمجلسا

الفصل الول: تعاريف وأحكام عامة

) في تطبيق أحكم هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التية المعاني١ )مادة   

 المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلف ذلك. السلطة الوطنية:

 السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس: رئيس السلطة الوطنية، مجلس الوزراء:

  التشريعيلمجلس التشريعي: المجلسمجلس وزراء السلطة الوطنية، ا

 الفلسطيني،الوزارة: وزارة المالية، الوزير: وزير المالية، الوزير المختص: الوزير

 فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، المؤسسة: أية وزارة سلطة أو هيئة أو

 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية العتبارية وذات استقلل مالي وإداري ول تدخل

 موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، المؤسسة العامة: أية سلطة أو

 هيئة أو مؤسسة عامة في فلسطين تتمتع بالشخصية العتبارية وتدخل موازنتها

: برنامج مفصل لنفقات ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، الموازنة العامة  

لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية ليراداتت السلطة الوطنية وإيرادا  

 السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلت الخرى لها والنفقات

 والمدفوعات المختلفة. موازنة المؤسسة: موازنة أية مؤسسة والتي تشمل

 التقديرات السنوية للمقبوضات "بما فيها تحويلت السلطة الوطنية" والنفقات

 والمدفوعات الخرى. موازنة الهيئات المحلية: موازنة أي هيئة محلية والتي

 تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (بما فيها تحويلت السلطة الوطنية)

 والنفقات والمدفوعات الخرى لها. السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني

 ( يناير ( وتنتهي في الحادي والثلثين من شهر كانون الول)ديسمبر( من كل سنة

 ميلدية. النظام المحاسبي: مجموعة القواعد والسس والجراءات التنظيمية التي

 تقرها وزارة المالية لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملت المالية المتعلقة

 بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة ويعمل به في جميع الوزارات والمؤسسات

 العامة التابعة للسلطة الوطنية. الموال العامة: الموال النقدية والعينية المنقولة

4



 وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات

 المحلية بالسلطة الوطنية. اليرادات: وتشمل اليرادات الضريبية واليرادات غير

 الضريبية والمنح وأية إيرادات أخرى تحصل عليها السلطة الوطنية. اليرادات

 الضريبية: وتشمل الضرائب على الدخل والرباح والضرائب المحلية على السلع

 والخدمات وأية ضرائب أخرى قد تفرض من وقت إلى آخر. اليرادات غير

 الضريبية: وتشمل الرباح من الشركات المملوكة للسلطة الوطنية أو المساهمة

 فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الرسوم الدارية والغرامات

 والمصادرات واليرادات غير الضريبية الخرى.إيرادات الهيئات المحلية: وتشمل

 اليرادات الضريبية واليرادات غير الضريبية والمنح والتحويلت من السلطة

 الوطنية وأية إيرادات أخرى تحصل عليها الهيئات المحلية. المنح : وتشمل المنح

 المحلية والخارجية سواء كانت نقدية أو عينية.  النفقات:وتشمل النفقات الجارية

 والنفقات الرأسمالية والتطورية. النفقات الجارية: وتشمل الرواتب والجور

 والعلوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والجهزة

 التنفيذية الخرى للسلطة الوطنية. النفقات الرأسمالية: وتشمل امتلك الصول

 الرأسمالية والتحويلت الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية الخرى.

 الصناديق الخاصة:الهيئات المالية العامة والوحدات المحاسبية القائمة بقانون من

  خارجتهاونفقاتها أجل تحقيق أغراض عامة ومحددة والتي يتم إعداد مقبوضا

ًا للمادة( ) من هذا القانون ضمن11الصندوق الموحد للسلطة الوطنية وفق  

 موازنات السلطة الوطنية أو الهيئات المحلية. دائرة الموازنة: الجهة المسئولة

  إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات:في وزارة المالية عن

 المؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك متابعة التنفيذ. إعداد النماذج

 والجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات اليرادات والنفقات من قبل

 الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية. وضع التعاميم

 المتعلقة بإعداد الموازنة. دائرة الخزينة: الجهة المسئولة في وزارة المالية عن:

 ضع القواعد والجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المحلية

 والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز

  بما يتفق وتبويب وتصنيفبها البند المالي ( الخاص )المحاسبي للمعاملت المالية

 الموازنة العامة. إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية،
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 إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. تجميع الحسابات

 الدورية والسنوية للمعاملت المالية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق

 الخاصة وإصدار التقارير الدورية لها. حساب الخزينة العام: الحساب المركزي

 الذي تديره وزارة المالية وتودع فيه جميع المقبوضات وتصرف منه جميع

 المدفوعات المتعلقة بالسلطة الوطنية.  حساب اليرادات العام: حساب خاص

 تديره وزارة المالية لدى أي بنك ويتم إيداع اليرادات فيه بصورة مؤقتة لتحويلها

ًا  إلى حساب الخزينة العام.  الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفق

ًا للنظام المحاسبي الموحد،  للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفق

نهايةويمثل بيان لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في   

 السنة المالية. المركز المالي النقدي:  بيان للوضع المالي للسلطة الوطنية في

  السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات بما فيهانهايةلحظة زمنية معينة أو 

 السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب المطلوبات واللتزامات تجاه الغير

 وفق السس والمعايير المحاسبية المعتمدة في التشريعات المرعية. فائض

ًا ًا منها النفقات، والقروض مطروح  الموازنة والعجز: مجموع اليرادات مطروح

 منها  التسديدات، يسمى فائض الموازنة العامة إذا كانت الولى أكبر من الخيرة،

ًا إذا كانت الخيرة أكبر من الولى. الموظف المالي: كل موظف  ويسمى عجز

 معين من قبل السلطة الوطنية ويناط به تحمل مسؤولية استلم أموال عامة أو

 حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر والمستندات المالية وإجراء

 القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلت والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. وكذلك

 كل موظف يناط به مهام إدارة الموال العامة وإعداد حسابات التكاليف والتحليل

 والتخطيط المالي. جهاز التدقيق الداخلي: مجموعة الفراد الذين تعينهم وزارة

 المالية لتدقيق المعاملت المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات في

 الوزارات والمؤسسات العامة وفق نظام محدد الغرض ويكون تابع لوزارة المالية

.مباشرة

 ديوان الرقابة المالية والدارية: جهاز الرقابة الخارجي الذي يقوم بالتدقيق

 والرقابة على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والصناديق

 الخاصة والمؤسسات. وحدات الرقابة المالية: مجموعة الفراد التابعة لديوان

.الرقابة المالية والدارية
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2مادة ( )

 يسمى هذا القانون قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة

 الوطنية ويهدف إلى تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في

.مختلف مراحلها وكذلك تنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية

3مادة( )

  التشريعي قبللمجلسأ- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى ا

 شهرين على القل من بداية السنة المالية.  ب- يحيل المجلس التشريعي

ًا  المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلي

  التشريعي جلسة خاصةلمجلس بشأنه إلى المجلس ج- يعقد اتهاوترفع توصيا

فيقرتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصيا  

 المشروع بالتعديلت قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء

ًا بملحظات ا لمجلسفي مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوب  

  التشريعي خلل مدةلمجلسالتشريعي لجراء التعديلت المطلوبة وإعادته إلى ا

ًا  أقصاها أسبوعان من تاريخ الحالة لقرارها. د-  يتم التصويت على الموازنة باب

ًا. ه- بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون ل يجوز إجراء المناقلة بين أبواب  باب

. التشريعيلمجلسالموازنة إل بموافقة ا

4مادة( )

 إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون

 للوزارة سلطة تحصيل اليرادات وفق الليات والشروط والمعدلت المنصوص

)عليها في التشريعات المرعية ويستمر النفاق بإعتمادات شهرية بنسبة  

(واحد من الثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد1/12  

.أقصى مدته ثلثة أشهر

5مادة ( )

 يحدد قانون الموازنة العامة وسائل استخدام فائض الموازنة أو تمويل العجز،

 ويمول عجز الموازنة العامة بواسطة تخفيض النفقات أو زيادة اليرادات أو

.بواسطة اقتراض محلي أو خارجي
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6مادة ( )

 تؤدي جميع اليرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة

 العامة وتدخل ضمن الموازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خلف ذلك

 ول يخصص أي جزء من الموال العامة أو ينفق منها لي غرض مهما كان نوعه إل

.بقانون

7مادة ( )

  أنواع الرسوم التيبهمال تفرض ضريبة أو رسم إل بقانون، ول تدخل في با

 تتقاضاها دائرة الخزينة مقابل ما تقوم به الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية

.من خدمات للفراد أو مقابل انتفاعهم بالموال العامة

8مادة ( )

 ل يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الحوال المبينة في هذا

.القانون

9مادة ( )

  الوزراء أن يضع أنظمة مراقبة إنفاق الموال العامة وتنظيم وحفظلمجلس

.الموجودات العامة

10مادة ( )

 تكون لوزارة المالية مسؤولية إدارة حساب الخزينة العام وتعمل وفق تعليمات

.الوزير

الفصل الثاني

حساب الخزينة العام للسلطة الوطنية

11مادة( )

 تنشئ وتحتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى "حساب الخزينة

 العام" تتدفق إليه كل اليرادات والقروض.  والمنح والمتحصلت الخرى للسلطة

 الوطنية، وتتدفق منه كل مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر في المادة)

١٧)

12مادة( )

 ل تدفع أية نفقات من حساب الخزينة العامة إل بموجب مخصصات يحددها

.القانون
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13مادة( )

 تحفظ المصادرة النقدية للصندوق الموحد في حساب واحد، يشار إليه بحساب

.الخزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية

14مادة( )

 ل يحق لية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في

 السلطة الوطنية فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إل

.بإذن خطي من الوزارة

15مادة ( )

 باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر، ل

 يحق لي فرد أو مؤسسة عامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية

 دفع أية مبالغ من الصندوق الموحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ

ًا .لحق

16مادة( )

 في حالة التزام قانوني بتسديد مبلغ دخل الصندوق الموحد قبل صدور هذا

.القانون فإن السداد يتم حتى لو لم يكن هناك مخصص له

17مادة ( )

 ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية أو بعقد قانوني فإن كل

ًا إلى الصندوق الموحد، ويمكن  إيرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفور

 إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو التفاقيات الدولية أو العقود

 القانونية ذلك، ويجب أن تحفظ كل الموارد النقدية للصناديق الخاصة في حساب

ًا لحكام القانون .الخزينة العام وفق

18مادة ( )

 يقوم ديوان الرقابة المالية والدارية بمراقبة إيرادات ونفقات الوزارات

 والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق

  التشريعيلمجلستحصيلها وصرفها وعليه تقديم تقرير سنوي شامل للرئيس وا

 تتضمن جميع الملحظات والراء والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة

.عليها
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الفصل الثالث

إعداد الموازنة وتقديمها واعتمادها

19مادة ( )

 الموازنة العامة هي : الداة المالية الساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية

 التفصيلي للنفقات واليرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة

 لتحقيق الهداف والسياسات المالية والقتصادية والجتماعية، ما لم يكن هناك

 استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوي

.على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة

20مادة ( )

 تتولى دائرة الموازنة العامة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-إعداد الموازنة العامة

 السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة

 الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها. ب-إعداد نظام

 جدول تشكيلت الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.

ج-القيام بالدراسات والبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة وتنفيذها. د-

 دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات للقوى البشرية

 على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات. ه-دراسة ومناقشة

 وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والعمال والمشاريع التي يطلب رصد

 مخصصات لها بعد التأكد من جدواها القتصادية ومواءمتها للسياسات المالية

 المعتمدة. و- التأكد من عدم الزدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها أن

 تطلب المعلومات اللزمة لتمكينها من القيام بمهامها. ز-الطلع على كافة

 الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة. ح- تحضير بلغ

ًا لجميع الجراءات اللزمة ًل وواضح ًا مفص ًا شرح  إعداد الموازنة العامة متضمن

 لعدادها، واليضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد السس والمعايير

 المعتمدة لطلب رصد المخصصات بالضافة إلى البرنامج الزمني لمراحل إعداد

 الموازنة العامة لحين إقرارها. ط- المشاركة في تقييم الوضاع المالية

ًا بذلك إلى مجلس الوزراء ليتم على  والقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقرير

 ضوئه تحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة. ي - المشاركة مع

 الجهات المختصة الخرى في إعداد خطط التنمية. ك- العمل على إعداد وتطوير
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 وتحديث التشريعات المالية والدارية بالتعاون مع الجهات ذات الختصاص. ل-

 العمل على وضع معايير قياس مستوى الداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج

 التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة. م- إعداد مشروع ملحق

 الموازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على المخصصات المرصودة في

 قانون الموازنة العامة يتم إقراره وفق الصول. ن- تحضير وإعداد وتطوير

 النماذج المخصصة لعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالضافة

 إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على أن تعتمد الوزارة

 النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات

 والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما

.يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها

21مادة ( )

 يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ما يلي:- أ- جداول تتضمن إجمالي

 اليرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم

 الموازنة العامة. ب- جدول يبين خلصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة

 حسب تصنيف اليرادات والنفقات. ج- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير اليرادات

 والنفقات لخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب البواب والفصول وفق التبويب

 المعتمد. د- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب البواب

. ه-  جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي والفصول وفق التبويب المعتمد  

 لحساب الخزينة العام. و- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو

 قروض قصيرة أو طويلة الجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو

ًل يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثمارا   في الهيئاتتهاتسديدها. ز- جدو

ًا لبرامج السلطة الوطنية ًا موجز  والشركات المحلية وغير المحلية. ح- وصف

 وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير.

.ط- أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها

22مادة ( )

 على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التقيد التام بالتعليمات التي

 تضعها دائرة الموازنة لعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام جدول
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 تشكيلت الوظائف وأية تعليمات أخرى لتمكين دائرة الموازنة العامة من القيام

.بمهامها على أكمل وجه

23مادة(  )

 تعتبر الوزارات والمؤسسات العامة مسؤولية عن صحة الرقام والبيانات

.والمعلومات والجداول المقدمة من قبلها لدائرة الموازنة

24مادة( )

 على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد دائرة الموازنة العامة بجميع

.البيانات والمعلومات والجداول واليضاحات التي تطلبها دون تأخير

25مادة( )

 تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الول من شهر تموز(يونيو)من

ًل إلى مجلس الوزراء حول الوضع ًل شام ًا وتحلي  السنة المالية الجارية تقرير

 المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد واللتزامات خلل الفترة

 المتبقية من السنة المالية والتوصيات لوضع سياسات للستجابة للتطورات

 القتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع المؤشرات

.والسياسات الخاصة لعداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة

26مادة( )

 تبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعميم الموازنة على أساس المؤشرات والسياسات

)الخاصة بمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في الول من شهر تموز  

 يوليو) من السنة المالية الجارية ويستعرض التعميم التوقعات المالية والقتصادية

 الشاملة للسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات القتصادية والمالية

  السلطة الوطنية وحدود اليرادات التي يجب أن تقدر الموازناتتهاالتي حدد

 على أساسها كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب على الوزارات

  على ضوئها وكذلك الخطوط العريضةتهاوالمؤسسات العامة تقدير موازنا

 والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني لعداد تقديرات

.الموازنة العامة للسنة القادمة

12



27مادة( )

 تقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات

 الخاصة به من اجل وضع أساس سليم للدارة المالية ولنظام المعلومات الخاص

 بالعمليات المالية، ويجب أن تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة

.للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف الموازنة والحسابات

28مادة( )

 النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة يجب أن تشتمل على التالي: أ-

 كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:

 النفاق الفعلي للسنة المالية السابقة. النفاق الفعلي للشهر الستة الولى

 والنفاق المتوقع للشهر الستة المتبقية من السنة المالية الجارية. تقديرات

ًا  النفقات للسنة المالية القادمة. ويكون النفاق الفعلي في كل حالة مقارن

 بالعتمادات المقابلة له في الموازنة العامة. ب- كشف ملحق لمتطلبات الرواتب

 والجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف

 وأسماء ورواتب العاملين فيها. ج- كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى

 البشرية الضافية التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع تقديم التبرير

 الكامل لمثل تلك الزيادات. د- كشف بالحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات

 ويجب أن يتفق مع التعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة. ه- كشف احتياجات

 التمويل الرأسمالي طويل المدى ويجب أن تكون مقترحات المشاريع الرأسمالية

 الجديدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق المناسبة، ويجب أن تكون متطلبات تمويل

 المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية

 كما حددته دائرة الموازنة ويتم تحديث هذا الجدول بالخذ في العتبار العمل

 السابق والنفقات وزيادة السعار. و- كشف يوضح تقديرات اليرادات لكل بند

 رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:- اليرادات الفعلية للسنة المالية السابقة.

 اليرادات الفعلية للستة أشهر الولى وتوقعات اليرادات للستة أشهر المتبقية

 من السنة المالية الجارية. تقديرات اليرادات للسنة المالية القادمة على أساس

ًا. إيرادات لمقترحات جديدة ولتعديل التعرفة  التعرفة والمعايير المطبقة حالي

 وتقديرات اليرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويتم مقارنة اليرادات الفعلية

.بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة
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٢٩مادة)    )

ًا بالمتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويلت الحكومية  تعد دائرة الخزينة كشوف

.وخدمات الدين من الصول المالية من حيث تحصيل الفوائد والصل

30مادة( )

 تدرس دائرة الموازنة تقديرات اليرادات والنفقات والقراض بالتشاور مع

 الوزارات والمؤسسات العامة ذات الختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة

 النهائية مع الخذ بعين العتبار الولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد

 والعناصر الخرى ذات العلقة، وتقدم الموازنة في النصف الول من تشرين أول

. الوزراء للدراسة والعتمادلمجلس(أكتوبر) من السنة المالية الجارية كقانون 

31مادة ( )

 أ- يقدم مجلس الوزراء في الول من تشرين الثاني(نوفمبر) الموازنة العامة

 المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها

ًا إلى ا لمجلسوإصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي. ب-يقدم الوزير تقرير  

ًا السياسة المالية  التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة متضمن

 المتبعة، والمرتكزات الساسية للمشروع. ج- يقدم رئيس لجنة الموازنة

ًا إلى ا   التشريعي بملحظات اللجنة بشأن ما وردلمجلسوالشؤون المالية تقرير

 في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة لستكمال

 إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة. د- تستكمل إجراءات

 مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة

.المالية الجديدة

32مادة( )

ًا لليرادات التقديرية والنفقات ًا مصنف  يتضمن مشروع قانون الموازنة كشف

 المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة. ويحدد الكشف اليرادات والنفقات

 الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديرات المعدلة للسنة المالية الجارية. كما

ًا على المقترحات المتعلقة بجمع إيرادات إضافية من خلل  يحتوي القانون أيض

 الجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة والقتراض الجديد لمواجهة أي عجز

.بالموازنة ويجب أن ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحد أعلى

33مادة( )
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 المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع

 الرأسمالية تحت التنفيذ يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء

ًا بالحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة وفي  الهداف المخططة وكشف

 حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، يجب أن يحتوي مشروع قانون الموازنة

  التشريعي من اتخاذلمجلسالعامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى تمكن ا

نهاالقرارات الملئمة بشأ .

34مادة( )

 تكون تقديرات تحصيل اليرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة

ًا لقوانين اليرادات  المالية القادمة على أساس التحصيل الفعلي لليرادات طبق

.المطبقة خلل السنة المالية الحالية

35مادة( )

نهايجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على إ  

.المبالغ القصوى، ويجب أن ل تتجاوز النفقات الفعلية هذه المخصصات

36مادة( )

 إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما

 إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء

بها التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون لمجلسإلى ا .

( ٣٧مادة )

 لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلل السنة المالية يجب

 اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس

والمؤسسات العامةالوزراء. ويدرس الوزير الطلبات المقدمة من الوزارات   

 لتمويلها من هذا الحتياطي لتقديمها مع توصياته إلى مجلس الوزراء لتخاذ القرار

.بشأنها

٣٨مادة  ( )

 ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للعلم العام

.والجمهور

) ٣٩مادة   )
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 تتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل

.تصنيف حسابات الموازنة المعد من قبل الوزارة

٤٠مادة  ( )

 في حالة موازنة الهيئات المحلية فإن الصلحيات التي يمارسها مسئول دائرة

 الخزينة من حيث تنفيذ قانون الموازنة العامة يمارسها الموظف المسئول

.المقابل في الهيئات المحلية

الفصل الرابع

تنفيذ الموازنة

٤١مادة ) )

فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية

 ضع النظمة وتحديد الجراءات والتوثيق والحسابات وإعداد التقارير لكل -:1

 معاملت الدفع والستلم الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك الصناديق

.الخاصة

   وضع القواعد والنظمة والجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة:-٢

 وموازنات الهيئات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة

 والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملت المالية (البند المالي) الخاص

. بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامةبها

 .إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية -:3

إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. تجميع الحسابات:-٤  

 الدورية والسنوية للمعاملت المالية للسلطة الوطنية والهيئات المحلية

 والصناديق الخاصة والمؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها. تخصيص

 الموال للوزارات والمؤسسات العامة على أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف

 شهرية نقدية، وستحدد الموال المخصصة والسقف النقدية على أساس توفر

 المصادر النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات

 السابقة، والولويات النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات النفاق

 المتوقعة. إدارة كل الضمانات واللتزامات الناتجة عن القتراض نيابة عن

 السلطة الوطنية وكذلك كل الصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك
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 القروض وسداد الدين. الشراف على تنفيذ هيكل تصنيف الحسابات ل:- أ-

 الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. ب- تقارير الخزينة الشهرية

 والربع سنوية والسنوية التي تغطي الموازنة العامة وحسابات الصناديق الخاصة.

 ج- حسابات الصول المالية والدين للسلطة الوطنية. د-تسجيل ضمانات السلطة

بهاالوطنية واللتزامات الخرى المتعلقة  .

) ٤٢مادة   )

ًء على أوامر مالية  يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بنا

.عامة أو خاصة وبموجب حوالت مالية يصدرها الوزير

٤٣مادة  ) )

 للوزير المختص صلحية النفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون

) أعله وله تفويض هذه الصلحيات٤٢الموازنة العامة وفق ما جاء في) المادة   

ًا ًا لي موظف رئيس في وزارته على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطي .خطي

) ٤٤مادة  )

 ل يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة

.كما ل يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها

٤٥مادة  ) )

 على الوزارات والمؤسسات العامة أن توزع الموال على وحدات إنفاقها على

 أساس ما خصص لها وتحدد التزامات النفاق ضمن السقف النقدية المسموح بها

.فيما يتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدد طويلة

( ٤٦مادة  )

 على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة الموازنة ببيان

  المعتمدة وفق النماذجتهاتفصيلي يتضمن النفاق الشهري الفعلي من مخصصا

 التي تعدها الوزارة وكذلك الموقف المالي لليرادات والمنح والمقبوضات الفعلية

ية السبوع الول من الشهر التالينها وذلك في موعد ل يتجاوز .

٤٧مادة  ) )

 أ- يعتبر الوزير هو المسئول الول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات

تقوم بمراعاة أحكام هذا القانون فينها  المالية، والتحقق من أتهاالعامة ومعامل  
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 أعمالها المالية والمحاسبية ويعتبر الوزير المختص أو مسئول المؤسسة العامة

 .مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته

 ب- يعتبر الموظف المالي مسئول عن القيام بالعمال المالية المتعلقة بدائرته

 بما في ذلك النفقات واللتزامات وجباية الموال العامة وحفظها وقيدها بصورة

 .تتفق مع الصول المحاسبية المتعارف عليها

 ج- يعتبر جميع المدققين الداخلين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة

.موظفين تابعين للوزارة من الناحية الفنية

) ٤٨مادة  )

 بعد صدور قانون الموازنة العامة تعلم الوزارة كل الوزارات والمؤسسات العامة

  المعتمدة، وعلى كل الوزارات والمؤسسات العامة إبلغ وحداتتهابمخصصا

ًا لقانون الموازنة العامة، وتكون وحدات  النفاق التابعة لها بما خصص لها طبق

.النفاق مسئولة عن تنفيذ الموازنة حسب المخصصات المعتمدة لها

٤٩مادة  ) )

 للوزير أن يعين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وذلك لتقديم

 المشورة لها ولمراقبة تنفيذ الموازنة العامة واللتزام بالمعايير والقواعد المالية

 وفي حالة اختلف الرأي بين المدقق والمدير المالي لي من الوزارات

.والمؤسسات العامة يعرض المر على الوزير لتخاذ القرار

( ٥٠مادة )

 ل يكون للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية الحق في إعادة

  إل بالتقيدتهاتخصيص مخصصات الموازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازنا

 الصارم بالتشريعات المرعية التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية

لها للمخصصات وباعتماد السلطة المخولة بالسماح بإعادة التخصيص كما حدد  

.التشريعات المرعية

٥١مادة  ( )

 تحدد النظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة التي تقدم من

 قبل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وعلى أساس هذه التقارير

ًا حول التقدم في تنفيذ الموازنة ًا موجز ًا شهري .تعد دائرة الخزينة تقرير
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٥٢مادة  ) )

ًا في ًل لوضع الموازنة ويتضمننها تعد الوزارة تقرير ًل ومحل ية كل ربع سنة مفص  

 التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة اليرادات والنفقات مقارنة مع

 التوقعات وكذلك تفسير النحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه

 التطورات على الوضع المالي العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات

 الجراءات التصحيحية المناسبة لستعادة التوازن المالي ويقدم الوزير هذا التقرير

.لكل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي

( ٥٣مادة  )

 تلغى المخصصات غير المستخدمة والرصدة النقدية في حسابات الوزارات

 والمؤسسات العامة في الحادي والثلثين من كانون أول ( ديسمبر) من السنة

.المالية ويدرج أي التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الولوية

٥٤مادة  ) )

  ديسمبر))تحسب اليرادات المتحققة بعد الحادي والثلثين من كانون أول

.كمتحصلت للسنة المالية الجديدة

الفصل الخامس

إدارة الدين والصول

٥٥مادة  ( )

 تحدد الموازنة السنوية الحدود العليا للقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية

ًا محددة لدفع الفوائد  والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكام

.وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلل السنة مقابل الدين الجمالي

( ٥٦مادة  )

 الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات

بهاوالمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والنظمة المعمول   

 ول يجوز لية جهة أخرى القيام بذلك، كما تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي

.ومتابعته

٥٧مادة  ( )
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 ل يجوز للوزارات والمؤسسات العامة القتراض أو استخدام القرض لغير الغايات

 التي تم القتراض من أجلها إل بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على

.تنسيب من الوزير

٥٨مادة  ( )

 تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملت في الجريدة

 الرسمية. ول يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا

.القانون من جانب واحد

٥٩مادة  ) )

 على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في

  لمواجهة أعباء الدين الحكومي والذي يشمل القساط والفوائدتها مشاريع موازنا

 المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق

 الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته

.وذلك في مواعيد استحقاقها

٦٠مادة  ) )

 على الوزارة دراسة المركز المالي لي جهة تريد القتراض بكفالة السلطة

على الوفاء باللتزاماتتها الوطنية للتأكد من قدر .

٦١مادة  ( )

 يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات

.القتراض

٦٢مادة  ( )

 على الجهة التي تحصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم تقارير

. الختاميةتهادورية ربع سنوية إلى الوزارة عن مركزها المالي وحسابا

الفصل السادس

حسابات الموازنة والتدقيق

٦٣مادة  ( )

ًا للتدقيق المالي الداخلي لضمان الستخدام الملئم  تضع الوزارة نظام

 والقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة
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  بالنفاق وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطةتهاووحدا

 التفتيش في أي وقت على السجلت المحاسبية لليرادات والنفقات لكل

.الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة

٦٤مادة ) )

 تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات

ًا مع هذه التعليمات تعد  والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. وانسجام

ًا  ئية لليراداتنهاالوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة كشوف  

، وتقدم إلى الوزارةتهاوالنفقات ضمن مجال إدار .

٦٥مادة  ) )

 تعد الوزارة حسابات موحدة تمهيدية للمعاملت العامة وتقدمها إلى مجلس

 الوزراء في غضون ستة أشهر من إقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن

 أشياء أخرى أرصدة الفتتاح والقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة

 وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي

ًا القروض المعطاة خلل  الدين العام المحلي والجنبي، وتذكر الحسابات أيض

.السنة واللتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها

٦٦مادة  ) )

  ( تعد الوزارة٦٥على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب) المادة 

 مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى مجلس الوزراء للعتماد والحالة إلى

السنة المالية للقرار، كما وترسل نسخةنهاية  التشريعي خلل سنة من لمجلسا  

.من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والدارية

الفصل السابع

أحكام ختامية

٦٧مادة  ) )

 تضع الوزارة النظمة اللزمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس

.الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية

٦٨مادة  ( )

.لحين تشكيل ديوان الرقابة المالية والدارية تقوم هيئة الرقابة العامة بمهامه

٦٩مادة  ) )
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  بشأن تنظيم الميزانية العامة المعمول به في١٩٦٢ لسنة ٣٩يلغى القانون رقم 

.محافظات الضفة الغربية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون

٧٠مادة ) )

 على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد

ًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   /١٠ ميلدية الموافق ١٩٩٨ثلثين يوم

٣/ صدر بمدينة غزة بتاريخ ٨ هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة /١٤١٩ربيع الخر/   

عن التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  

 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، إعداد معهد الحقوق في

.جامعة بيرزيت

رقم  ( 3ملحق )

ققققققققق

  
البنود                       موازنة بدل والأداء البرامج موازنة تطبيق إمكانية بعنوان دراسة الباحث  يعد

العامة       الإدارة في الدكتوراه درجة على .للحصول
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الأسئلة                     جميع على الإجابة منكم راجيا باهتمامكم المرفقة الإستبانة تحظى أن  نرجو

وسوف              تامة بسرية ستعامل الإجابات أن إلى منوها والوضوح، الدقة من ممكنة درجة  بأقصى

فقط     العلمي البحث لإغراض .تستخدم

التي                     المالية الإمكانيات استخدام بكيفية تهتم التي الموازنة هي والأداء البرامج  موازنة

ألأداء               تقييم أساسها على ليتم المختلفة التكاليف عناصر بتحديد وذلك ألأداء كفاءة رفع إلى  تؤدي

التركيز             "  تشتريها التي الأشياء على ل الحكومة تنجزها التي المنجزات على التركيز خلل  من

المخرجات      على التركيز بدل المدخلت   ." على

والعرفان    الشكر جزيل ولكم

 ققققققققق

.ققققق ققققق: ققققققققق ققققققق
1-   -                    - من   ب سنوات خمس من أقل أ الخبرة سنوات 10- 5سنوات     
سنوات-                            عشر من أكثر  ج
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2-    -                 -  : دون  فما بكالوريوس ب دون فما عامة ثانوية أ العلمي  المؤهل
بكالوريوس-    من أعلى    ج

 3-  )   -      -      - حدد:   ذلك غير ج أعمال إدارة ب ومالية محاسبة أ   (.................. التخصص

ققققق قققققق :ققققق  ققققققققق
" قققققق ققققق: قققققق قققققق "ققققققققق   
الرق
 م

مواف السؤال
 ق

محاي
 د

 غير
 موافق

لأهميتها         1 وفقا والأنشطة المهام على المخصصات  توزع
.النسبية

 2 السلطة   (  )    موازنة تناسب التقليدية البنود موازنة .استخدام
 3 الحكومي      الأداء تكاليف بيانات اعتماد . يتم
4 من        المحاسبية المالية الأصول وفق الموازنة قانون  يعد

التبويب  .حيث
5 جزافي        بشكل العامة الموازنة في والإيرادات النفقات  تقدر

.
6 السنة        ميزانية على بناء والإيرادات النفقات تقدير  يتم

معينة     بنسبة عليها وزيادة  السابقة
7 معدي        بين الخلفات لتجنب البنود موازنة إتباع  يتم

 .الموازنة
8 الموازنات          أنواع من أخر نوع تبني يجب انه .تعتقد
9 ما           كلفة تحدد و مسبق علمي بشكل الموازنة دراسة  يتم

أعمال    من تنفيذه .سيتم
10 وأهدافها       العامة الدولة سياسة الحالية الموازنة . تعكس
11 بصورة       الأساسية المالية المشاكل الحالية الموازنة  تعالج

ومبسطة   واضحة
12 الفعلية        الميزانية مع وتقديراتها الموازنة تنفيذ نتائج .تقارن
13   ) شراؤه     يتم ما المدخلت على الحالية الموازنة  .(تركز
14 الموازنة      إعداد عند البرامج أولويات  .تحدد
15 الحالية        الموازنة على بناء الحكومي الأداء كفاءة .تقاس
16 المالية       الحكومة أهداف لتحقيق الموازنة توجيه .يتم
17 الحالي       شكلها على الموازنة تبقى أن  .تفضل
18 السلطة         بها تمر التي المالية الأوضاع العامة الموازنة .تناسب
19 العام      المال لإدارة جيدة آلية يوجد
20 الموازنة        إعداد عند المستقبلية الخطط العتبار بعين يؤخذ
21 حيث         من الحكومة مستوى رفع إلى تؤدي الحالية  الموازنة

الإنجاز    في والسرعة . النوعية
22 عن           تعبر البرامج من عدد إلى المختلفة الوظائف  تقسم

الحكومة  . أهداف
23 الحالي        وشكله بمستواه للإنفاق منطقية مبررات   يوجد
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قققققق قققققق  : قققققق ققققققق ققققققق 
1 لتحقيقها        تسعى التي الوزارة أهداف تحديد بإمكانية  اعتقد

الحالية      الموازنة أسلوب من أفضل .بطريقة
2 الوزارة       وأهداف برسالة المتوقعة النتائج ربط . يمكن
3 موازنة   (   )     من أفضل هي والأداء البرامج موازنة أن  تعتقد

 .البنود
4 على         التركيز من أفضل المخرجات على التركيز أن  تعتقد

العامة    الموازنة لإعداد . المدخلت
5 ببيانات        المتعلقة الجودة على التركيز يجب أنه  تعتقد

الستراتيجي       التخطيط أجل من للحكومة المتاحة  .الأداء
6 الطريقة        من أمثل بطريقة المالية الموارد استخدام  يمكن

.الحالية
7 نموذجية       أداء ومقاييس معدلت على العتماد  يمكن

المتشابهة  . للأعمال
8 السلطة        موازنة لإعداد والأداء البرامج موازنة تطبيق .يمكن
9 وذلك         عمل برنامج لكل السنوية الحتياجات صياغة  يمكن

موازنة      شكل في المختلفة التكلفة .بتجميع
10 المالية        القرارات تغيير في صعوبة يوجد أنه  تعتقد

والأداء        البرامج موازنة تبني حال في بالموازنة .المتعلقة
11 جارية        نفقات إلى الموازنة تبويب هو الأساليب  انسب

حكومية    وحدة لكل .ورأسمالية
12 والأداء       البرامج موازنة يلءم نموذج تجهيز .يمكن
13 أفضل         بشكل العمليات على الموارد توزيع . يمكن
14 الأجل          وطويلة متوسطة و قصيرة الخطط بين ترابط إيجاد  يمكن

الموازنة  .في
15 الأداء        عن وعلمية موثقة بيانات قاعدة إيجاد  يمكن

والماضي               الحالي  الحكومي
16 ازدواجية          يحصل ل بحيث والأنشطة البرامج تنسيق  يمكن

التنفيذ  . في
17 القيام        المنوي والبرامج الأنشطة الموازنة إعداد نموذج  يحدد

.بها
18 العامة       الموازنة إعداد عند البرامج تحديد .تقترح
الموازنة         19 إعداد عند تنفيذها يجب التي الأنشطة تحديد  يتم

.العامة
20 العامة        الموازنة في والمشروعات البرامج تكاليف تحديد .يتم
21 والأنشطة        البرامج عن والنوعية الكمية البيانات توفير  يتم

العامة    الموازنة إعداد  .عند
22 إعداد        عند المحصلة الأموال وكمية مصادر تحديد  يتم

العامة   .الموازنة
23 الموازنة         في متعددة وظائف إلى الوحدة نشاط تقسيم .يمكن
مشاريع        24 أو برامج إلى وظيفة كل تقسيم .يكمن
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25 أداء         وحدات أو أنشطة إلى برنامج كل تقسيم .يمكن
26 تكاليف       عناصر إلى نشاط كل تقسيم . يمكن

  : الإدارية  الكفاءة الثالث المحور
الرق
م

السؤال مواف
ق

محاي
د

 غير
موافق

1 العامة      الموازنة إعداد أساليب على . أطلع
2 العامة     الموازنة وضع في .أشارك
3 الحكومي      الإنفاق حجم عن صورة . لديي
4 في        الحكومي الموظف صلحيات توسيع يجب انه  أرى

الذاتية    والرقابة التخطيط    مجال
5 التي           الأداء كفاءة عدم أسباب دراسة على الحكومة  تعمل

الموازنة     أداء تنفيذ أثناء .تحصل
6 وإعداد       تحضير عند العتبار بعين اقتراحاتك  تؤخذ

.الموازنة
7 البنود        موازنة غير الموازنات من أخرى أنواع اعرف
8 إعداد        على وقادريين مؤهلين الوزارة في موظفين  يوجد

وأداء   برامج . موازنة
9 للموازنة       المحاسبي النظام في كفاءة . يوجد
10 الحكومية         البرامج إدارة في الحكومية الدوائر كفاءة رفع . يمكن
11 رفع         أجل من والتقويم للرقابة جديدة مؤشرات إضافة  يمكن

والإدارية      المالية الرقابة أجهزة وأداء .كفاءة
12 والأداء       البرامج موازنة أسلوب بمزايا معرفة . عندي
13 المشاريع         أداء تنفيذ في الحكومية الدوائر كفاءة رفع  يمكن

. الحكومية

 
الموازنة  :   أهمية الرابع المحور

الرق
 م

السؤال مواف
ق

محاي
د

 غير
موافق

1 كبيرة       أهمية ذات العامة الموازنة أن . أعتقد
2 العامة        الموازنة إعداد أساليب تطوير يجب أنه  أعتقد

.الحالية
3 العامة      الموازنة تحقيقها التي الأهداف .اعرف
4 العامة      المالية للموارد أمثل استخدام .يوجد
5 الوزارات        من المقدمة المالية التقارير في ثقة  يوجد

المختلفة
6 للسلطة      العامة الأهداف الموازنة تحقق
7 السلطة          تملكها التي والأصول للثروات دقيق حصر  يوجد

الفلسطينية  . الوطنية
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8 للحكومة       الدقيقة والتقارير الكافية البيانات توفير  يمكن
أولوياتها    تحديد في لمساعدتها

9 الحكومية         غير من الحكومية العمليات حصر . يتم

والعرفان    الشكر جزيل ولكم

جعفر :    يونس الطالب

 وآخر دعوانا أن
  ربالحمد لله

 العالمين
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